
 تونــس – مـــع تصاعـــد الاحتجاجات 
الشعبية والسياســـية في تونس تتزايد 
التســـاؤلات حول الأوراق التي تمتلكها 
الحكومة للتعامل مـــع الغضب المتنامي 
فـــي الشـــارع، خاصة أن حكومة هشـــام 
المشيشـــي الثانية تمكنـــت، ليل الثلاثاء، 
مـــن توســـيع حزامهـــا البرلمانـــي بعـــد 
تمرير المجلس النيابي للتعديل الوزاري 

بغالبية مريحة.
وتجد الحكومة التي تواجه انتقادات 
واســـعة نفســـها في وضعية صعبة بين 
الاســـتمرار في اعتمـــاد المعالجة الأمنية 
لصـــدّ الاحتجاجـــات، وحتميـــة تقـــديم 
غضـــب  لامتصـــاص  فعليـــة  مبـــادرات 

الشارع.
وانطلقت منذ نحو أسبوعين حركات 
احتجاجيـــة فـــي عدد من مناطـــق البلاد 
احتجاجا على سياسة الحكومة المرتبكة 
فـــي مجابهة فايـــروس كورونا، وفشـــل 
الأحـــزاب الحاكمـــة فـــي إدارة المرحلة، 
فضـــلا عـــن الاســـتعمال المفـــرط للعنف 
مـــن قبـــل القـــوات الأمنية فـــي مواجهة 
المحتجين وحملـــة الاعتقالات التى طالت 

عددا من الشباب والنشطاء.

ولـــم تمنع الإجـــراءات التـــي أقرتها 
الســـلطات لاحتواء وبـــاء كورونا خروج 
المحتجين إلى الشـــوارع، ورغم التصدي 
لهـــذه الاحتجاجات أمنيـــا، إلا أن ذلك لم 
يوقف المظاهرات التي لاقت مســـاندة من 
قبـــل مختلف مكونات المجتمع المدني من 
منظمـــات وجمعيات حقوقيـــة وأحزاب، 
التي عبرت عن مساندتها لهذه التحركات 

الاحتجاجـــات  تكـــون  أن  إلـــى  ودعـــت 
سلمية.

كمـــا شـــاركت هـــذه المكونـــات فـــي 
المســـيرات الاحتجاجيـــة أمـــام البرلمان، 
الثلاثـــاء، بالتزامـــن مـــع جلســـة منـــح 
المقترحـــين  الجـــدد  للـــوزراء  الثقـــة 
هشـــام  الحكومـــة  رئيـــس  قبـــل  مـــن 

المشيشي.
ويضـــع ارتفاع نســـق الاحتجاجات، 
بقطـــع النظـــر عـــن الصـــراع الحزبـــي 
والسياســـي، مدى قـــدرة الحكومة على 
الاجتماعيـــة  الاضطرابـــات  مواجهـــة 
وامتصـــاص الغضب الشـــعبي المتنامي 
علـــى المحك، خاصة مع تكثـــف الدعوات 
للمزيـــد من التحركات المطالبة بإســـقاط 

النظام والحكومة.
والأربعاء، طالب ائتلاف صمود، أحد 
مكونات المجتمع المدني، رئيس الحكومة 
هشام المشيشي بالاســـتقالة على خلفية 
وفـــاة أحـــد المحتجين بولايـــة القصرين 

(غرب).
كما طالـــب الائتـــلاف بالانخراط في 
”انتفاضة يناير الشـــعبية“ حتّى ”تغيير 
المنظومة السّياسية التي جلبت الخراب 

للبلاد ورحيل هذه الحكومة“.
باســـل  السياســـي  المحلـــل  وأفـــاد 
الترجمان ”أن التظاهرات ليست مرتبطة 
بمنـــح الثقـــة للـــوزراء، بـــل بالأوضاع 
والصحيـــة  والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة 

المتردية بالبلاد“.
لـ“العرب“،  تصريـــح  فـــي  وأضـــاف 
أن ”الحكومـــة اليوم مرغمـــة على إيجاد 
الحلول، ليســـت هناك مشـــكلة أمنية، بل 
معيشـــية (اقتصاد ومجتمـــع)، واختيار 
المعالجـــة الأمنية هو خطأ إســـتراتيجي 
لأن القوات ستشـــتبك مع المواطنين وهي 
جـــزء منهم، ما ســـيخلق أزمةََ تونس في 

غنى عنها“.
وتابع ”مـــن يراهن على الحل الأمني 
عليـــه أن يتذكر ســـقوط نظـــام الرئيس 
الراحـــل زين العابدين بـــن علي وأحداث 
الحـــوض المنجمي في 2008، ثم ســـقوط 

النظام بين 2010 و2011“.
المســـيرات  فـــي  محتجـــون  ورفـــع 
شـــعارات تطالب بتغيير منظومة الحكم 
لفشـــلها فـــي إدارة البـــلاد منـــذ وصول 

رموزها إلى السلطة في 2011.

وتزامنـــت الاحتجاجـــات مع الإعلان 
عن التعديل الوزاري، رغم تمسك العديد 
من الأوســـاط السياســـية وعلى رأســـها 
الرئيـــس قيس ســـعيّد بضـــرورة تغيير 
بعـــض الوزراء الجدد ممن تحوم حولهم 

شبهات فساد.
وخرج العشـــرات مـــن المحتجين من 
مناطـــق في العاصمة نحـــو قصر باردو 
(مقر البرلمان)، رافعين شـــعارات مناوئة 
للطبقـــة السياســـية الحاكمـــة ورئيـــس 
الحكومة هشام المشيشي وحركة النهضة 
الإسلامية برئاسة راشد الغنوشي الذي 

يرأس أيضا البرلمان.
وردّد المتظاهرون خلال المسيرة التي 
خرجـــت من حـــي التضامـــن بالعاصمة 
ووصلـــت إلى مقر البرلمان، أين اشـــتبك 
المحتجون مع الأمـــن الذي طوق البرلمان 
بإجراءات أمنية غير مســـبوقة، شعارات 
بينها ”التشـــغيل اســـتحقاق يا عصابة 

السرّاق“ و”الغنوشي ارحل“.

وأكـــد النائـــب عياشـــي الزمـــال في 
”الاحتجـــاج  أن  لـ”العـــرب“،  تصريـــح 
حق مكفـــول بالدســـتور، والاحتجاجات 
كانـــت اجتماعيـــة بالأســـاس، ولا يحق 
للحكومة أن تواجه الاحتجاجات بالعنف 

والقوة“.
وأضاف ”المشيشـــي قال إن الحكومة 
ستنطلق في إجراء إصلاحات، وسننتظر 
مـــدى جديتها ونجاعتها، وعليها أولا أن 
تجلب التلاقيح لمعالجة الوضع الصحي 
المتردي بالبـــلاد، وتنطلق في تخصيص 
الصغـــرى  للمؤسســـات  إجـــراءات 
والمتوسطة للحد من البطالة والاحتقان“.
وترى شخصيات سياسية وحقوقية 
أن اللجـــوء إلـــى الحل الأمنـــي قد يعكر 
صفـــو الأجواء فـــي البلاد أكثـــر من أي 
وقت مضى، وســـط دعوات إلى المشيشي 
وفريقـــه الحكومي بالتســـريع في إيجاد 
إصلاحات تخفف وطأة الأزمة الشـــاملة 

التي تحط بثقلها على التونسيين.

وقالت النائبة ســـهير العســـكري في 
تصريح لـ“العرب“، إن ”الحكومة وكأنها 
اعتمـــدت فقـــط الحـــل الأمني مـــن خلال 
اســـتخدام الغاز المســـيل للدموع ونشر 
المدرعات التي تم اســـتيرادها من تركيا، 
فضـــلا عن إيقاف عدد مـــن المحتجين من 

الشباب والقصّر“.
وأضافت ”كان من الأفضل أن يعتمد 
المشيشـــي على الحوار لمعالجة الأوضاع 
والانخـــراط في مبادرة الحـــوار الوطني 
التي دعـــا إليها اتحاد الشـــغل لتقليص 
يتحلـــى  أن  الآن  وعليـــه   (..) الاحتقـــان 
بالرصانة ويتحـــاور مع جميع الأطراف، 

وأعتقد أنه سيتوخى الحل السلمي“.
واستطردت العســـكري ”إذا واصلت 
الحكومة انتهاج الحـــل الأمني فالنتائج 

ستكون كارثية“.
أن  المشيشـــي  لحكومـــة  وســـبق 
اعتمـــدت المقاربـــة الأمنية فـــي التصدي 
بالجنوب  الكامـــور  فـــي  للاحتجاجـــات 

التونســـي، بعـــد توقّـــف إنتـــاج النفط 
بحقول الصحراء.

السياســـي  الوضـــع  ظـــل  وفـــي 
والاجتماعـــي الراهـــن بـــكل تناقضاتـــه 
ورهاناته، تتزايد التساؤلات حول حظوظ 
نجاح مبادرة الحـــوار الوطني التي دفع 
بها الاتحاد العام التونسي للشغل، أعرق 
المنظمات النقابية فـــي البلاد، في إيجاد 
مخرج للأزمة والتأسيس لمرحلة جديدة.

والاجتماعية  التنموية  العدالة  وتعد 
والتوزيـــع العـــادل للثروة بـــين الجهات 
مسؤولية صعبة للحكومة كما هو الحال 
للحكومات السابقة، ما يتطلب دفع عجلة 
الاستثمار والبحث عن فرص عمل جديدة 

للمعطّلين والمهمشين.
وتعاقبت على تونس 9 حكومات منذ 
أحـــداث ثورة 14 يناير 2011 جلها تنتمي 
إلى أحزاب سياســـية باستثناء حكومات 
مهـــدي جمعة والحبيب الصيد وهشـــام 

المشيشي.
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إذا واصلت الحكومة 

انتهاج الحل الأمني 

فالنتائج ستكون كارثية

سهير العسكري

الحكومة ستنطلق 

في إجراء إصلاحات، 

سننتظر مدى جديتها 

عياشي الزمال

 الربــاط – صعّد حــــزب العدالة والتنمية 
ذو المرجعية الإســــلامية مــــن خطابه حيال 
الحكومــــة المغربيــــة برئاســــة ســــعدالدين 
العثماني، في محاولــــة لتحويل الضغوط 
التــــي تهيمن على البيــــت الداخلي للحزب 
جــــراء أزمتــــه المتصاعــــدة لضغــــط علــــى 

الحكومة.
ولجأ الحـــزب الـــذي يقـــود الائتلاف 
الحكومي في المغرب إلى الميدان الحقوقي 
مـــن أجل تكريـــس ضغوطه علـــى حكومة 
العثمانـــي الـــذي يتولـــى الأمانـــة العامة 
داخليـــة  انتقـــادات  ويواجـــه  للحـــزب، 
ومحاولات فشلت مؤخرا في إطاحته على 
خلفية توقيعه اتفاق اســـتئناف العلاقات 

بين الرباط وتل أبيب.
ودعا برلمان الحزب إلى إطلاق مبادرة 
سياســـية لـ“تعزيـــز مناخ الثقـــة وتوفير 
الأجـــواء المناســـبة لبـــث نفس سياســـي 
وحقوقي جديد يرمـــي إلى إيجاد الصيغة 
المحكومـــين  ســـراح  لإطـــلاق  المناســـبة 
الاجتماعية  الاحتجاجـــات  خلفيـــة  علـــى 

والصحافيين المعتقلين“.
أن  حـــادة  بنبـــرة  الحـــزب  وأضـــاف 
”حملات التشهير والمس بالحياة الخاصة 

للأفراد واســـتهداف شـــخصيات عمومية 
ومناضلـــين سياســـيين وحقوقيـــين تعـــدّ 
انتهاكا واضحا للحريات الفردية ومسّـــا 
فجّا بحقوق الأفراد ومعطياتهم الخاصة“.

وواجهـــت محاولات الحـــزب للضغط 
على الحكومة انتقادات لاذعة من أوســـاط 
حقوقيـــة مغربيـــة باعتبـــار أنهـــا تأتـــي 
لتحقيق مكاسب سياسية وتصدير أزماته 

الداخلية وليست قناعات للحزب.
وهـــذه المرة الأولـــى التي يديـــن فيها 
الحـــزب مـــا وصفهـــا بالانتهـــاكات التي 
ناشـــطون  أو  حقوقيـــون  لهـــا  يتعـــرض 
سياســـيون، وهو ما زاد من الشكوك حيال 

نوايا الحزب.
ويعيش حزب العدالـــة والتنمية على 
وقـــع أزمة داخلية حادة على خلفية توقيع 
أمينـــه العام الذي يـــرأس الحكومة أيضًا 
ســـعدالدين العثماني في ديسمبر الماضي 
إعلان استئناف العلاقات الدبلوماسية بين 
إســـرائيل والمغرب، ما أثار حفيظة العديد 
من قيـــادات الحزب الذي بنى أدبياته على 

رفض التطبيع وغيره من الشعارات.
والأحد، فشـــلت المجموعـــة المناهضة 
للعثماني داخل الحزب في فرض مقترحها 
الرامـــي إلـــى تنظيـــم مؤتمر اســـتثنائي 
لاختيار قيادة جديدة والإطاحة بالعثماني.

وصوت أعضاء الحزب خلال مجلســـه 
الوطني الذي انعقد، الســـبت والأحد، ضد 
المقترح الرامي إلى عقد مؤتمر اســـتثنائي 
مـــا رأى فيه مراقبـــون فشـــلا لـ“الانقلاب 
الداخلي“ ضـــد العثماني الذي اتخذ قرارا 

متوازنا من التطبيع مع إسرائيل.

 الجزائــر – وجــــه الأمــــين العــــام لأكبر 
التنظيمــــات النقابية في الجزائر رســــائل 
مطلبية نيابة عن الطبقة الشغيلة بالبلاد، 
في ظــــل التراجــــع الملحــــوظ فــــي القدرة 
الشرائية وتوسع دائرة الفقر، بعد الارتفاع 
المسجل في أغلب المواد الاستهلاكية خلال 

الأسابيع الأخيرة.
وتعتبــــر رســــائل الرجــــل الأول فــــي 
الاتحاد العام للعمال الجزائريين مؤشــــرا 
قويا على التململ الذي يخيم على الجبهة 
الاجتماعيــــة في الجزائر، فقد ظل التنظيم 
مواليــــا لخيــــارات الســــلطة الاقتصاديــــة 
والاجتماعية طيلــــة المراحل الماضية، غير 
أن حالــــة الاحتقــــان تدفع به إلــــى تصدر 
المشــــهد، قبل الاســــتحواذ عليه من طرف 
التنظيمــــات النقابية المســــتقلة المنافســــة 

الشرسة على الوعاء العمالي في البلاد.
وفيما ســــاهمت التدابيــــر المتخذة من 
طرف الحكومة لمواجهة وباء كورونا التي 
تقتــــرب من عامهــــا الأول، في لجم مطالب 
الجبهــــة الاجتماعيــــة، وتفــــرغ الجميــــع 
للاحتجاجات السياســــية المعلقة منذ عدة 
أشــــهر، فإن تدهــــور الوضــــع الاجتماعي 
يؤشــــر إلى انزلاقات في الأفق، خاصة مع 
تعمــــد الحكومة اتخاذ عدة إجراءات مؤلمة 
دون مراعــــاة القــــدرات المعيشــــية للطبقة 

العمالية والفئات الهشة.
وفــــي تصريــــح أدلى به الأمــــين العام 
للمركزيــــة النقابيــــة حميد لباطشــــة لقناة 

تلفزيونيــــة محليــــة خاصة، وجــــه الرجل 
عدة رســــائل مطلبية للحكومة أوجزها في 
مراجعــــة قانون التقاعد المعــــدل في 2017، 
وأبدى تمســــكا بضرورة إعــــادة النظر في 

الحد الأدنى للأجور. 
وقــــال ”قانون التقاعد الحالي يتضمن 
بنــــودا ظالمة لبعض العمــــال، ونقابتنا لن 
تتراجع عن مطلب مراجعة قانون التقاعد 
الحالــــي، وأن الأرقــــام المتداولة حول دعم 
الخزينة لصندوق التقاعد ليست حقيقية، 
وقــــد كنــــا ننتظــــر ردا مــــن الحكومة على 
مطالبنا وليس من مدير صندوق التقاعد“.  

 وأبدى الرجل تمســــك أعرق النقابات 
في البلاد بـ“الحق فــــي التقاعد لأي عامل 
اشتغل 32 سنة، وأن رفع القدرة الشرائية 
مربوط بإعادة النظر في تنظيم الأســــواق، 
وأن العامل بحاجة إلى متوســــط أجر بـ75 
ألــــف دج لتلبيــــة حاجاته الشــــهرية (600 

دولار أميركي)“.
 وتعــــرف الجزائر فــــي الآونة الأخيرة 
حالة من الاحتقــــان الاجتماعي، تجلت في 
سلســــلة مــــن الاحتجاجات التــــي نظمها 
عمــــال مؤسســــات حكوميــــة وخاصة في 
محافظتي بجاية وتيــــزي وزو، كما أبدت 

نقابات مســــتقلة امتعاضها الشــــديد من 
تمادي الحكومة في ما وصفته بـ“سياسة 

الأرض المحروقة“.
وكانت رئيســــة حزب العمال اليساري 
لويــــزة حنون قد حذرت فــــي تصريحاتها 
الأخيــــرة الحكومة من مغبــــة العودة إلى 
منهاج تسعينات القرن الماضي، الذي تميز 
بسياسة تسريح العمال وغلق المؤسسات 
وخصخصتها، امتثالا لتوصيات صندوق 
النقد الدولــــي الذي دخلت معــــه الجزائر 

آنذاك في اتفاقيات قروض.
 وألمح وزير الصناعة فرحات آيت علي 
إلى إمكانية خصخصة مؤسسة الصناعات 
الإلكترومنزليــــة بتيــــزي وزو، بعد فشــــل 
كل محــــاولات تمويلها مــــن طرف الخزينة 
العمومية للنهوض بها ومســــاعدتها على 
العــــودة إلــــى الســــوق، غيــــر أن الاقتراح 
أثار غضب عمال المؤسســــة الـ1200 الذين 
خرجوا في مســــيرة احتجاجية، واتهموا 

الإدارة بالفساد وسوء التسيير.
 كمــــا عمــــدت الحكومــــة إلــــى خفض 
قيمة العملــــة المحلية أمام ســــلة العملات 
الصعبة، الأمر الذي انعكس على أســــعار 
المواد الاستهلاكية بســــبب اعتماد البلاد 
على الاستيراد، وأدى إلى لهيب شامل في 
الأسعار وتراجع كبير في القدرة الشرائية، 
مما يهدد البلاد بانفجار اجتماعي وشيك، 
يحذر منه الكثير على اعتبار أن ما يعرف 
بـ“ثورات الجياع“ تأخذ في الغالب طابعا 
عنيفا عكس الاحتجاجات السياسية التي 

اتسمت بالسلمية طيلة أكثر من عام.

تواجه الحكومة التونسية برئاسة هشام المشيشي تحدي احتواء الاحتجاجات 
المتصاعدة وذلك بعد تفرغها إثر نجاح المشيشي في تمرير التعديل الوزاري 
الواســــــع الذي شــــــمل 11 وزارة، ما يجعله مجبرا على كشــــــف النقاب عن 

برنامجه للوضع الاجتماعي والاقتصادي الصعب الذي تعيشه بلاده.

العدالة والتنمية المغربي 

يحول أزمته الداخلية 

إلى ضغط على الحكومة 

الحكومة التونسية أمام تحدي إيجاد بديل عن الحل الأمني 

لاحتواء الاحتجاجات
دعوات متصاعدة للمزيد من المظاهرات ضد الطبقة السياسية الحاكمة

الدفع بالأمن في مواجهة الاحتجاجات

عبدالعزيز جراد أمام تحدي استرضاء المركزية النقابية

أكبر النقابات في الجزائر تحذر الحكومة

من تداعيات سياساتها الاقتصادية والاجتماعية

خالد هدوي

صابر بليدي


